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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة الحادية والعشرون
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠- ١٦نيويورك، 

  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     
      *لاشتراء العموميل

      مذكّرة من الأمانة    
    افةإض    

 ٢٦ إلى   ٢٠ع إرفاقـه بـالمواد مـن         هذه الإضافة مقترحاً بشأن نص الدليل المزم ـَ       تتضمَّن  
  .لاشتراء العموميلمن قانون الأونسيترال النموذجي ) أحكام عامة(من الفصل الأول 

                                                         
هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمال مشاورات غير رسمية  *  

 .المنقَّحبين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع 
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي 
      لاشتراء العموميل

...  
  

  مادة على حدة  التعليق على كل - الجزء الثاني
  
...  
  

     غيرَ عاديّ رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً - ٢٠المادة     
الغرض من هذه المادة هو تمكـين الجهـة المـشترية مـن رفـض العـرض الـذي يـثير سـعره                         -١

المنخفض انخفاضا غير عادي شواغل بشأن قدرة المورِّد أو المقاول الذي قدّمه على تنفيـذ عقـد     
  .طبق هذه المادة على أيِّ إجراءات اشتراء تندرج في إطار القانون النموذجيوتن. الاشتراء

فهـي، مـن ناحيـة،      . وتوفّر هذه المادة ضمانات يقصد منـها حمايـة مـصالح كـلا الطـرفين                -٢
تمكّن الجهة المـشترية مـن معالجـة مـا يحتمـل تقديمـه مـن عـروض منخفـضة الأسـعار انخفاضـا غـير                          

اء، ومن ثم، تفادي احتمال تعذُّر تنفيذ العقد أو تعذُّر تنفيذه بالسعر            عادي قبل إبرام عقد الاشتر    
  .وع وحصول تأخر في تنفيذه وتعطلهالمعروض، واحتمال تكبُّد تكاليف إضافية في تنفيذ المشر

ومن ناحية أخرى، لا يمكن للجهة المشترية أن ترفض تلقائيا أيَّ عرض لمجرّد أنه يبـدو                  -٣
ير عـادي، ذلـك أنَّ تخويـل الجهـة المـشترية حقّـا مـن هـذا القبيـل قـد                      منخفض السعر انخفاضا غ   

وقـد  . يفتح باب التعسّف، إذ قـد تُـرفض العـروض دون مـبرّر، أو بنـاءً علـى معيـار ذاتي محـض                      
يتعاظم هذا الخطر في عمليات الاشتراء الدولية، حيث إنَّ السعر المنخفض انخفاضا غـير عـادي                

وعـلاوة علــى ذلـك، قـد تبـدو بعـض الأســعار      . ا في بلـد آخـر  في بلـد مـا قـد يكـون عاديــاً تمام ـ    
منخفضة انخفاضا غير عادي إذا كانت أقل من التكلفة؛ ولكـن بيـع المخـزون القـديم بأقـل مـن                     
سعر التكلفة أو تقديم أسعار أقل من التكلفة للحفـاظ علـى شـغل القـوة العاملـة، رهنـا بلـوائح                      

  )١(.التنافس المنطبقة، قد يكون أمرا مشروعا
  ولهــذه الأســباب، لا تــسمح هــذه المــادة بــرفض عــرض مــنخفض انخفاضــا غــير عــادي    -٤

لكـن  . إلاّ في حال اتخاذ الجهة المشترية خطوات لإثبات دواعي قلقها إزاء تنفيذ عقـد الاشـتراء               
ليس في ذلك مساسٌ بأيِّ قانون آخر واجب التطبيق قد يُلزم الجهة المشترية بـرفض العـرض في                  

                                                         
 .فريق العامل يود أن ينظر في حذف هذه الجملة الأخيرة، من أجل تفادي إلحاق الضرر بالمنافسة الدولية اللّلع  )1(  
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مثـل  (أو ممارسات غـير مـشروعة   ) مثل غسل الأموال  (ثلاً، على أفعال إجرامية     حال انطوائه، م  
  ).عدم التقيّد بالتزامات الحدّ الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعي أو التواطؤ

 من هذه المادة الخطوات التي يتعيّن أن تتخـذها الجهـة المـشترية    ١ومن ثم، تحدّد الفقرة      -٥
ر انخفاضـا غـير عـادي، ضـمانا لاتّبـاع الأصـول القانونيـة               قبل رفض أيِّ عـرض مـنخفض الـسع        

  .قوق المورِّد أو المقاول المعنيالمرعية وصون ح
ــه        -٦ ــتَمس في ــابي إلى المــورِّد أو المقــاول المعــني تُل ــه طلــب استيــضاح كت فــأولاً، يجــب توجي

. الـسعر المقـدّم   تفاصيل العناصر المكوّنة للعرض المقـدّم الـتي تعتـبر الجهـة المـشترية أنهـا قـد تـسوغ                     
معلومات وعيّنات وغيرها تثبت نوعية الشيء موضـوع        : ويمكن أن تشمل تلك التفاصيل ما يلي      

الاشــتراء المعــروض؛ والطرائــق والاقتــصاديات المعتمــدة في أي عمليــة صــنع ذات صــلة؛ والحلــول 
ولـذا  . از العقـد  أو أيَّ ظـروف مواتيـة بـصفة اسـتثنائية للمـورِّد أو المقـاول لإنج ـ               /التقنية المختارة و  

  )٢(.يجري دائما تحليل السعر المعروض في سياق العناصر الأخرى المكونة للعرض المعني
وقد تخـتار الدولة المشترعة تنظيم نوع المعلومات التي يجوز للجهـة المـشترية أن تطلبـها                  -٧

لتقيـيم هـو    وتجدر الإشارة في هذا الـسياق إلى أنَّ مِحـكَّ ا          . من أجل إجراءات تبرير السعر هذه     
بالرجوع إلى العناصر المكوّنة للعرض، مثل العناصر الـتي نوقـشت في            (ما إذا كان السعر واقعيا      

، واستخدام عوامل مثل تقديرات ما قبل الاشـتراء أو أسـعار الـسوق أو أسـعار              )الفقرة السابقة 
وقـد لا يكـون مـن المناسـب طلـب معلومـات عـن التكـاليف                 . العقود السابقة، حيثمـا وجـدت     

وبـالنظر  . الأصلية التي لا بدّ أن يكون المورِّد أو المقاول قـد اسـتخدمها في تحديـد الـسعر نفـسه                   
إلى أنَّ تقدير التكاليف يمكن أن يكون شاقا ومعقّدا، وأنه لـيس ممكنـا في جميـع الحـالات، فـإنَّ                     

 وفي بعـض  . قدرة الجهة المـشترية علـى تقيـيم الأسـعار علـى أسـاس التكلفـة قـد تكـون محـدودة                     
الولايــات القــضائية، قــد يحظــر القــانون علــى الجهــة المــشترية أن تطلــب معلومــات عــن هيكــل   

  .ت إساءة استخدام تلك المعلوماتالتكاليف بسبب احتمالا
وثانياً، ينبغي للجهة المشترية أن تأخذ الردّ المقدّم مـن المـورِّد أو المقـاول بعـين الاعتبـار            -٨

رِّد أو المقــاول تقــديم المعلومــات الــتي طلبتــها الجهــة   وفي حــال رفــض المــو . لــدى تقيــيم الــسعر 
المــشترية فــإنَّ ذلــك الــرفض لا يعطــي الجهــة المــشترية حقــا تلقائيــا في رفــض العــرض المــنخفض  
السعر انخفاضا غير عادي؛ فهو عنصر واحد من العناصر الواجب مراعاتها عند النظر في مـدى                 

  .انخفاض سعر العرض انخفاضا غير عادي
                                                         

ساق بين هذه الفقرة والفقرة التي تليها مباشرة فيما يتعلق الاتّتحقيق رجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن يُ )2(  
 .بتقدير التكاليف
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وز للجهة المشترية رفض العـرض المـنخفض الـسعر انخفاضـا غـير عـادي إلاّ بعـد           ولا يج   -٩
 ولا تلزم هذه المادة الجهة المشترية علـى رفـض العـرض           )٣(.١استيفاء الخطوات المبيّنة في الفقرة      

إلا أنــه ينبغــي للتعليمــات أو الإرشــادات الــصادرة عــن . المــنخفض الــسعر انخفاضــاً غــير عــادي
لعمومي أو هيئة مشابهة أن تضع حدوداً للصلاحية التقديرية لقبـول أو رفـض              هيئات الاشتراء ا  

تلك العروض من أجل ضـمان الاتـساق والممارسـات الجيـدة، وأيـضاً مـن أجـل تفـادي إسـاءة                      
  .استعمال تلك الصلاحية

 وثالثاً، إذا ما حدث، بعـد إجـراءات تبريـر الـسعر، أن اسـتمرَّت مخـاوف الجهـة المـشترية                      -١٠
رة المورِّد أو المقاول علـى تنفيـذ عقـد الاشـتراء، فيجـب عليهـا تـسجيل تلـك المخـاوف                      إزاء قد 

وقـد أُدرج هـذا الحكـم       ). ٢انظـر الفقـرة     (وأسباب شعورها بهـا في سـجل إجـراءات الاشـتراء            
ضــمانا لأن يكــون أيُّ قــرار بــرفض العــرض المــنخفض انخفاضــا غــير عــادي قائمــا علــى أســس  

ع المعلومـات المتـصلة بـذلك القـرار تـسجيلا سـليما قبـل اتخـاذ                 موضوعية، وضمانا لتسجيل جمي   
  .تلك الخطوة، حرصا على المساءلة والشفافية والموضوعية في تلك العملية

ويجــب إدراج القــرار المتعلــق بــرفض العــرض المــنخفض الــسعر انخفاضــا غــير عــادي في   -١١
 ٢المقـاول المعـني بمقتـضى الفقـرة     سجل إجراءات الاشتراء، والمسارعة إلى إبلاغه إلى المـورِّد أو         

 صل الثــامن مــن القــانون النمــوذجي ويجــوز الاعتــراض علــى القــرار وفقــا للف ــ. مــن هــذه المــادة
  .**]وصلة تشعُّبية[**
وينبغــي أن تكــون الــدول المــشترعة واعيــة بــأنَّ ثمــة تــدابير أخــرى، إلى جانــب التــدابير    -١٢

ــة مــن مخــاطر التنفيــذ الناشــئة عــن    المنــصوص عليهــا في هــذه المــادة، يمكــن أن تــوفر وق   ــة فعال اي
وممّـا لـه دور شـديد الأهميـة في هـذا الـسياق       . العروض المنخفـضة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي       

وتتوقّـف  . إجراءُ تقييم دقيق لمؤهّلات المورِّدين أو المقـاولين وفحـص عروضـهم وتقييمهـا بدقـة               
دقــة صــياغة وصــف الــشيء  هــذه الخطــوات بــدورها علــى ســلامة صــوغ متطلبــات التأهّــل و   

وينبغي للجهات المشترية أن تكون واعيـة بـضرورة تجميـع معلومـات دقيقـة          . موضوع الاشتراء 
وشاملة عن مؤهّلات المـورِّدين أو المقـاولين، بمـا فيهـا معلومـات عـن سـابق أدائهـم، وأن تـولي                       

مثـل تكـاليف   (الاهتمام الواجب في التقييم لجميع جوانب العـروض المقدّمـة، لا للـسعر وحـده             
  .فهذه الخطوات قد تكون فعّالة في استبانة المخاطر التي تعترض التنفيذ). الصيانة والاستبدال

                                                         
هل يقصد من : ات بشأن سبب جعل هذا الأمر اختيارياً وليس إلزامياًيرجى من الفريق العامل تقديم إرشاد )3(  

هذا الإجراء منع التواطؤ، بموجب الصلاحية التقديرية الممنوحة لإلغاء الاشتراء أو قبول ثاني أفضل عرض 
 .٢٢بمقتضى المادة 
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زيادة الوعي بما للعروض المنخفضة الأسـعار       ’ ١’ :وقد تشمل التدابير الإضافية ما يلي       -١٣
تزويـــد مـــوظفي الاشـــتراء بالتـــدريب وبمـــوارد ’ ٢’انخفاضـــا غـــير عـــادي مـــن آثـــار ضـــارة؛ و

إتاحة ما يكفـي مـن الوقـت    ’ ٣’ومعلومات كافية، بما فيها أسعار مرجعية أو أسعار السوق؛ و      
ــة الاشــتراء   ومــن أجــل الــردع عــن تقــديم عــروض منخفــضة    . لكــل مرحلــة مــن مراحــل عملي

الأســعار انخفاضــا غــير عــادي، وتــشجيع المــورِّدين والمقــاولين علــى اتبــاع ســلوك مــسؤول، قــد 
لمشترية في وثائق الالتماس على أنَّ العروض المقدّمة قد تُـرفض إذا            يُستحسن أن تنصّ الجهات ا    

  .كانت منخفضة انخفاضا غير عادي وإذا كانت تثير شواغل بشأن التنفيذ
    

  بسبب تقديمه إغراءات   استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء- ٢١المادة     
    لمصالحتضارب اأو بسبب  أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة

الغرض من هذه المادة هو تقديم قائمة شاملة بالأسس الـتي يُـستند إليهـا لاسـتبعاد مـورِّد                    - ١٤
  . أو مقــاول مــن إجــراءات الاشــتراء لأســباب غــير متــصلة بــالمؤهلات أو بمحتــوى العــرض المقــدَّم

ك الفاســد بحــد ذاتــه بــل تــشير إلى أمثلــة مــن الــسلو" الفــساد"ولا تــستخدم هــذه المــادة مــصطلح 
وهي عادة مـا تـساق      ). اللجوء إلى إغراءات ووجود مزية تنافسية غير منصفة وتضارب المصالح         (

  .كأمثلة على السلوك الفاسد، ومن ثَمَّ فإنَّ هذه المادة تدبير مهم من تدابير مكافحة الفساد
ارسـات  ويُقصد من هذه المـادة أن تكـون متّـسقة مـع المعـايير الدوليـة وأن تحظـر أيَّ مم                      -١٥

ويمكن العثور علـى مثـل هـذه المعـايير في الـصكوك             . فاسدة بصرف النظر عن شكلها وتعريفها     
الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو في الوثائق الصادرة عن المنظمـات الدوليـة                

ــددة الأ      ــة المتع ــصادي والمــصارف الإنمائي ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــل منظمــة التع  طــرافمث
 مـــن القـــانون ٣وفي ضـــوء المـــادة . ويمكـــن أن تتطـــوّر بمـــرور الـــزمن. **]وصـــلة تـــشعُّبية[**

الـتي تُغَلِّـب الالتزامـات الدوليـة الـتي قطعتـها الـدول المـشترعة         **] وصـلة تـشعُّبية  [**النموذجي  
 على نفسها، تُشجَّع الـدول المـشترعة علـى أن تُراعـي عنـد اشـتراع القـانون النمـوذجي المعـايير            

وبعض هذه المعايير قـد يكـون مُلزمـا    . الدولية المعمول بها في مجال مكافحة الممارسات الفاسدة 
  )٤(.للدولة المشترعة إذا كانت طرفا في الصك الدولي ذي الصلة

ورغــم أنَّ الإجــراءات والــضمانات الــواردة في القــانون النمــوذجي قــد صُــمِّمت لتعزيــز    -١٦
 الاشتراء، ومن ثَمّ تقليل فرص الفساد، لا يمكـن أن يُتوقَّـع مـن             الشفافية والموضوعية في إجراءات   

                                                         
 والممارسات الوطنية، وأن طلبت اللجنة أن يناقش الدليل سبب عدم تحديد عتبة حد أدنى فيما يتعلق بالأحكام  )4(  

وتلتمس إرشادات من الفريق العامل . يشير إلى أنه حتى الأغراض الصغيرة قد تعتبر إغراءات في بعض الظروف
 .من أجل تلبية طلب اللجنة
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قانون الاشـتراء وحـده القـضاء نهائيـا علـى الممارسـات الفاسـدة في الاشـتراء العمـومي في الدولـة                       
ولا يتوقع أيضاً من الجهات المـشترية أن تتنـاول جميـع المـسائل ذات الـصلة بهـذا النـوع           . المشترعة

 تــضع الدولــة المــشترعة عمومــا نظامــا فعّــالا مــن العقوبــات علــى فــساد    فينبغــي أن. مــن الفــساد
الموظفين الحكوميين، بمن فيهم موظفو الجهات المشترية، وعلى فساد المورِّدين والمقاولين، يسري             

  )٥(.أيضا على عملية الاشتراء، ويهدف إلى تعزيز الإدارة على كل مستويات النظام
من المادة على أنه أيُّ محاولة مـن  ) أ (١في الفقرة " راءاتإغ"ويمكن عموماً شرح مصطلح       -١٧

تحديد ماهيـة الأشـياء     أمَّا  . جانب المورِّدين أو المقاولين للتأثير على الجهة المشترية على نحو غير لائق           
فمتـروك  ) ب (١التي تشكِّل مزية تنافسية غير منصفة أو تضاربا في المصالح لأغراض تطبيـق الفقـرة             

أمَّـا  . ولا تتناول تلك الأحكام تـضارب المـصالح إلا مـن جانـب المـورِّد أو المقـاول              . ترعةللدولة المش 
 ٢٦تضارب المصالح من جانب الجهة المشترية فيخضع لتنظيم قـانوني منفـصل كمـا في إطـار المـادة                    

وتجنّبـا لمزيـة تنافـسية غـير منـصفة          . **]وصـلة تـشعُّبية    [**من مدونة قواعد سلوك موظفي الاشـتراء      
لتـــضارب المـــصالح، ينبغـــي أن تحظـــر المعـــايير المعمـــول بهـــا في الدولـــة المـــشترعة، مـــثلا، الخـــبراء   و

ــائق الالتمــاس مــن المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء الــتي       ــذين يقومــون بــصوغ وث ــشاريين ال الاست
وينبغي أيضا أن تنظّم تلك المعايير مشاركة الشركات الفرعية في نفـس            . تستخدم فيها تلك الوثائق   

ويمكن تنظيم بعض الجوانب المتصلة بهذه المفاهيم في فروع أخـرى مـن القـانون               . إجراءات الاشتراء 
  .في الدولة المشترعة، مثل قوانين مكافحة الاحتكار

علـى سـبيل   (ويمكن أن تنشأ مزية تنافسية غير منصفة مـن وجـود تـضارب في المـصالح                  -١٨
ــض      ــا في الق ــام الجــانبين مع ــل مح ــدما يمث ــال، عن ــا     ). يةالمث ــر لا يكــون كــذلك دائم ــير أنَّ الأم غ

  )٦(.بالضرورة فقد تنشأ مزية تنافسية غير منصفة في ظروف لا صلة لها بتضارب المصالح
ولا تنطوي أحكام المادة على أيِّ مساس بأيِّ عقوبـات أخـرى قـد تطبـق علـى المـورِّد               -١٩

مــن **  البــاب فيالتعليــق في هــذا الــشأن، انظــر  (أو المقــاول مثــل الاســتبعاد أو فــرض الحظــر   
 - بمــا فيهــا الإدانــات الجنائيــة-غــير أنَّ تطبيــق العقوبــات). **]وصــلة تــشعُّبية [**التعليــق العــام

  .أو المقاولين بمقتضى هذه المادةليس شرطا لازما لاستبعاد المورِّدين 

                                                         
د قدِّم اقتراح في الفريق العامل بأن يبرز الدليل أنه قد يتعذّر، في سياق الاشتراء العمومي، إثبات واقعة الفسا )5(  

 الفساد قد يشمل سلسلة من الأفعال ترتكب على مدى فترة من الزمن ولا ينحصر في مقارنة بالرشوة لأنَّ
ويرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن استحسان إدراج هذه العبارة أو عبارات مماثلة في . عمل منفرد

 .الدليل سعيا إلى وصف الأمثلة ذات الصلة
 .لة تشرح المزية التنافسية غير المنصفة، ويرجى من الفريق العامل توفير مثل تلك الأمثلةاقترحت اللجنة استخدام أمث  )6(  
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، يجــب **]وصــلة تــشعُّبية[** ٢١ومــن أجــل الاحتــراز مــن التطبيــق المتعــسف للمــادة     - ٢٠
راج قرار الاستبعاد والأسـباب الداعيـة إليـه في سـجل إجـراءات الاشـتراء ويجـب المـسارعة إلى                   إد

 وينبغي للوائح الاشتراء أو قواعـده       )٧(.إبلاغه إلى الجاني المزعوم لإتاحة إمكانية الاعتراض الفعّال       
. اد أم لاأو الإرشادات المتعلقة به أن تساعد على تحديد ما إذا كان هناك أساس واقعـي للاسـتبع               
 بــشأن ٢٦وللاطــلاع علــى مزيــد مــن المناقــشات حــول هــذه المــسائل، انظــر التعليــق علــى المــادة 

  .**]وصلة تشعُّبية[** مدونة قواعد السلوك
ــزوم لهــا مــن اللــبس وعــدم الاتّــساق والتــصوّرات الخاطئــة بــشأن       -٢١ ــا لحــالات لا ل وتجنب

يـذ هـذه المـادة إلى القـوانين الأخـرى           سياسات مكافحة الفـساد في الدولـة المـشترعة، يخـضع تنف           
ــساد     ــشترعة المعنيــة بمكافحــة الف ــة الم ــسير تبــادل      . للدول ــسياق تــشجيع وتي ــذا ال وينبغــي في ه

المعلومــات والتنــسيق فيمــا بــين الهيئــات الحكوميــة، كمــا ورد في التعليــق علــى مقدمــة الفــصل    
  .**]وصلة تشعُّبية [**الأول

    
    **]وصلة تشعُّبية [**الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء قبول العرض المقدّم - ٢٢المادة     

قبـول  ’ ١’:  هو تحديـد القواعـد التفـصيلية المنطبقـة علـى مـا يلـي          ٢٢الغرض من المادة      -٢٢
توفير الضمانة المتمثّلة في فترة توقّف لـتمكين المـورِّدين أو المقـاولين       ’ ٢’العرض المقدَّم الفائز؛ و   

. بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء       ’ ٣’اذ العقد أو الاتفاق الإطـاري؛ و      من تقديم الاعتراض قبل بدء نف     
وهــذه المــادة مــستكمَلةٌ باشــتراطات الــشفافية الــواردة في القــانون النمــوذجي بــشأن المعلومــات 
الواجب توفيرها للمورِّدين والمقاولين في بداية إجـراءات الاشـتراء، مثـل كيفيـة بـدء نفـاذ عقـد            

الـتي تقتـضي    **] وصـلة تـشعُّبية   [** ٣٩ المادة    من )ت( الفقرة   الانظر على سبيل المث   (الاشتراء  
 )ث( الفقـرة    وتقتـضي ). أن تقدَّم في وثائق الالتماس معلومات عن تطبيق فترة التوقف ومـدتها           

د في وثـائق الالتمــاس أيُّ إجـراءات شــكلية   أن تحــدَّ**] وصــلة تـشعُّبية [** أيـضاً  ٣٩ المــادة مـن 
ويمكـن  . رض المقدَّم الفائز لكي يـصبح عقـد الاشـتراء نافـذ المفعـول             يلزَم استيفاؤها متى قُبل الع    

  .اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرىأن تشمل هذه الإجراءات، وفقا لهذه المادة، تنفيذ عقد 

                                                         
ر يمكن تخفيفها بتشجيع الحوار بين الجهة  مخاطر الرفض غير المبرّح الدليل أنَّ أن يوضِّاقترح في الفريق العامل )7(  

 التي ١٩المصالح، استنادا إلى أحكام المادة ر لمناقشة تضارب محتمل في د أو مقاول متضرّ مورِّالمشترية وأيِّ
ويرجى تزويد الأمانة بالإرشادات . م إجراءات فحص العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عاديتنظّ

فية والوصول إلى نتائج باع ممارسات تعسّر هذا الحوار اتّذات الصلة بهذا الشأن في ضوء احتمال أن ييسّ
 .ادةباً لتطبيق هذه الممجحفة تجنّ
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 على قاعدة عامـة وهـي أنَّ الجهـة المـشترية تقبـل العـرض المقـدّم الفـائز،                    ١وتنص الفقرة     -٢٣
ول الـذي قـدّم   الاشتراء أو الاتفاق الإطـاري علـى المـورِّد أو المقـا        وهذا يعني أنه يجب إرساء عقد       

لا يوجـد   ( الذي يجسّد شـروط وأحكـام العـرض       ") د الفائز رِّالمو"شار إليه ب ـ يُ(ذلك العرض الفائز    
والمواد التي تنظّم إجراءات مختلف طرائق الاشتراء تعـرف المـصطلح           . تعريف واحد للعرض الفائز   

وترد الاسـتثناءات مـن القاعـدة العامـة المبيَّنـة           .) **]وصلة تشعُّبية  [**راءفي سياق كل طريقة اشت    
إسقاط أهلية المـورِّد الفـائز، أو إلغـاء الاشـتراء،     ) (د(إلى  ) أ( في الفقرات الفرعية من      ١في الفقرة   

وصـلة  [** ٢٠أو رفض العرض الفائز على اعتبار أنه منخفض انخفاضا غـير عـادي وفقـا للمـادة                
، أو استبعاد المورِّد الفائز بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة               *]*تشعُّبية

  .**]وصلة تشعُّبية [**)٢١أو بسبب تضارب المصالح، وفقا للمادة 
إســقاط ) (أ(وينبغــي فهــم ســبب عــدم قبــول العــرض الفــائز المبــيَّن في الفقــرة الفرعيــة     -٢٤

الـتي تـسمح    **] وصـلة تـشعُّبية   [** ٩ من المـادة     ١ة في الفقرة    في ضوء الأحكام الوارد   ) الأهلية
مـن  ) د (٨بتقييم مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة مـن مراحـل الاشـتراء، والفقـرة                 

 التي تسمح للجهة المشترية بأن تـشترط علـى أيِّ مـورِّد أو مقـاول مؤهّـل تـأهيلا أوليـا                   ٩المادة  
 ٢ والفقـرة  ٤٣ مـن المـادة     ٧ و ٦، والفقـرتين    **]وصـلة تـشعُّبية   [** إثبات مؤهّلاته مـن جديـد     

  .**]وصلة تشعُّبية [** التي تنظّم تحديدا تقييم مؤهّلات المورِّد الفائز٥٧من المادة 
مـن  ) د(إلى  ) أ(ومن المفهـوم أنَّ قائمـة الاسـتثناءات الـواردة في الفقـرات الفرعيـة مـن                    -٢٥

. ير إلى الأسباب التي يجـوز للجهـة المـشترية أن تتمـسك بهـا               غير حصرية، فهي إنما تش     ١الفقرة  
وقد تظهر أسباب إضافية علـى إثـر إجـراءات الاعتـراض والاسـتئناف، مـثلا عنـدما تـأمر الهيئـة                

، بإنهــاء إجــراءات الاشــتراء أو تُلــزم الجهــة **]وصــلة تــشعُّبية [**٦٧المــستقلة، بمقتــضى المــادة 
ولا ينبغــي كــذلك . و تطلــب منــها اتخــاذ خطــوات إضــافية المــشترية بإعــادة النظــر في قرارهــا أ 

الخلط بين هذه الأسباب والأسباب التي تبرّر إرساء عقد الاشتراء على العرض الفـائز التـالي لـه           
، فهـذه الأسـباب     **]وصـلة تـشعُّبية    [**٢٢ مـن المـادة      ٨من بين العروض المقدّمة وفقا للفقرة       

لــيس في المرحلــة الــتي تبــتّ فيهــا الجهــة المــشترية في الأخـيرة تظهــر بعــد قبــول العــرض الفــائز، و 
  . مدى قبول العرض الفائز

الفترة التي تبدأ مـن     "بأنها  ) ف (٢ تطبيق فترة التوقّف المعرّفة في المادة        ٢وتنظِّم الفقرة     -٢٦
مــن هــذا القــانون، ولا يمكــن في أثنائهــا للجهــة ) ٢ (٢٢إرســال التبليــغ حــسبما تقتــضيه المــادة 

أن تقبـل العطـاء المقـدّم الفـائز، ويمكـن في أثنائهـا للمـورِّدين أو المقـاولين أن يعترضـوا،          المشترية  
ولـذا  ".  علـى القـرار المبلَّـغ      **]وصلة تـشعُّبية   [**بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون      
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تفـاق  فإنَّ الغرض الرئيسي المتـوخَّى مـن فتـرة التوقّـف هـو تجنّـب الحاجـة إلى إلغـاء العقـد أو الا            
  .الإطاري الذي دخل حيّز النفاذ

ويرسل التبليغ بفترة التوقّف إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الذين قـدّموا عروضـا، بمـن                  -٢٧
  لا ينبغــي الخلــط بــين هــذا التبليــغ والإِشــعار بقبــول العــرض الفــائز الــذي  . (فــيهم المــورد الفــائز

).  مـن هـذه المـادة      ٤م ذلك العـرض بمقتـضى الفقـرة         لا يوجّه إلاّ إلى المورِّد أو المقاول الذي قدّ        
إلى ) أ( المعلومات المـذكورة في فقراتهـا الفرعيـة مـن        ٢وتشمل المعلومات المبلغة بمقتضى الفقرة      

ما إذا كـان ينبغـي، لأسـباب        **] وصلة تشعُّبية [** بشأن السرية    ٢٤وتبيّن أحكام المادة    ). ج(
). ب(م حول العرض الفـائز بمقتـضى الفقـرة الفرعيـة            تتعلق بالسرية، حجبُ أيّ معلومات تُقدَّ     

ورغــم أنــه قــد تنــشأ الحاجــة إلى الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الحــساسة تجاريــا عنــد تحديــد     
خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية، فمن الـضروري للمـورِّدين أو المقـاولين المـشاركين في                

ــة عــن عم    ــوا معلومــات كافي ــة الاشــتراء أن يتلقّ ــسنّى لهــم الاســتفادة    عملي ــيم لكــي يت ــة التقي لي
  . الحقيقية من فترة التوقّف

وحيث إنَّ فترة التوقّف يبدأ سريانها من وقت إرسال التبليـغ، وحرصـا علـى الـشفافية                   -٢٨
والنـزاهة ومعاملة جميع المورِّدين والمقاولين معاملـة نزيهـة وعادلـة في إطـار إجـراءات الاشـتراء،                  

ن يرسل تبليغ فردي بصورة فورية ومتزامنة إلى كل واحـد مـن المـورِّدين        تقتضي أحكام المادة أ   
  .ولذا فلا يكفي، مثلا، نشر إشعار على الموقع الشبكي. أو المقاولين المعنيين

ولا تتضمّن الأحكـام أيَّ اشـتراط بـأن تبلـغ الجهـة المـشترية المـورِّدين أو المقـاولين غـير             -٢٩
بيـد أنَّ الـرد     ). أو تـرد علـى استفـساراتهم في هـذا الـشأن           (الفائزين بأسباب عدم فوز عرضـهم       

علــى الاستفــسارات بنــاءً علــى طلــب المــورِّد أو المقــاول المعــني يمثّــل ممارســة فــضلى وينبغــي أن  
بخـصوص الـرد علـى الاستفـسارات، انظـر المناقـشة الـواردة في               . (تشجِّع عليـه الدولـة المـشترعة      
  .)نهاية التعليق على هذه المادة

ــرة     ٢تقتــضي أحكــام الفقــرة  و  -٣٠ ــغ مــدة فت ــضا مــن الجهــة المــشترية أن تحــدّد في التبلي  أي
وتقــديم هــذه المعلومــات في التبليــغ بموجــب . التوقــف الــتي تكــون وثــائق الالتمــاس قــد حــددتها

 مهــم لا مــن بــاب التــذكير فحــسبُ، بــل أيــضا لأغــراض التوضــيح، فنظــرا لأن فتــرة  ٢الفقــرة 
 الإشعار، فإنَّ التبليغ يحدِّد تاريخَي بداية فترة التوقف ونهايتها مـع            التوقّف تبدأ من وقت إرسال    

  .مراعاة كامل مدة فترة التوقّف المبيّنة في وثائق الالتماس
وتوافر اليقين لدى المورِّدين والمقاولين، من ناحيـة، ولـدى الجهـة المـشترية، مـن ناحيـة                    -٣١

 بالغ الأهمية لضمان تمكُّن المورِّدين والمقـاولين        أخرى، بشأن بداية فترة التوقّف ونهايتها هو أمر       
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من اتخاذ ما يتطلّبه الأمر من إجراءات، وتمكُّن الجهة المشترية من إرساء العقد دون تخـوّف مـن    
ويـوفّر تـاريخ الإرسـال أعلـى درجـة مـن التـيقّن، وقـد حـدِّد هـذا التـاريخ في                       . وقوع مفاجآت 

واتبـع النـهج نفـسه فيمـا يتعلـق بـأنواع            . لفتـرة التوقّـف   القانون النموذجي باعتباره نقطة بدايـة       
وتــشرح ). أدنــاه... انظــر الفقــرات (أخــرى مــن الإشــعارات الــتي ترســل بموجــب هــذه المــادة  

  ".الإرسال" من هذه المادة معنى ٩الفقرة 
ويترك القانون النموذجي للجهـة المـشترية أمـر تحديـد مـدة فتـرة التوقّـف علـى وجـه الدقـة              -٣٢

س كل عملية اشتراء على حدة، تبعا لظروف الاشتراء المعني، وخصوصا وسـائل الاتـصال   على أسا 
ولضمان المساواة في المعاملـة، يجـوز إتاحـة وقـت إضـافي            . المستعملة وكون الاشتراء داخليا أو دوليا     

  .مثلا لكي يصل الإشعار المُرسل بالبريد التقليدي إلى المورِّدين أو المقاولين في الخارج
وليست الصلاحية التقديرية التي تتمتّع بها الجهة المـشترية في تحديـد مـدة فتـرة التوقّـف                    -٣٣

صــلاحية غــير محــدودة، بــل هــي خاضــعة للحــد الأدنى الــذي تقــرّره الدولــة المــشترعة في لــوائح 
وينبغي مراعاة عدد من الاعتبارات عنـد تقريـر المـدة الـدنيا لفتـرة التوقّـف،                 . الاشتراء التنظيمية 

ورغـم  . في ذلك ما يترتّب على تلك المدة من تأثير علـى مجمـل أهـداف القـانون النمـوذجي              بما  
أنَّ المورِّدين أو المقاولين يأخذون في الاعتبـار التكـاليف الـتي تترتّـب علـى الأخـذ بفتـرة توقّـف                      
طويلة ويدخلونها في حسابهم لدى تقديم عروضهم ولدى تقرير المـشاركة مـن عـدمها، فينبغـي            

.  هذه الفترة طويلة بما فيه الكفاية لإتاحة الوقت لتقديم أيِّ اعتراض على الإجـراءات              أن تكون 
وقد تـود الـدول المـشترعة أن تحـدد أكثـر مـن مـدة واحـدة لفتـرة التوقـف تتناسـب مـع مختلـف                
ــد       ــا إذا كانـــت القواعـ ــيم ومـ ــة التقيـ ــد عمليـ ــدى تعقيـ ــي مـ ــتراء وتراعـ ــات الاشـ ــواع عمليـ أنـ

غــير أنَّهــا ينبغــي أن تلاحــظ أنَّ الأخــذ بفتــرات زمنيــة  . اتبعــت أم لاوالإجــراءات المنطبقــة قــد 
مفرطة الطـول قـد يكـون غـير مناسـب في سـياق المناقـصات الإلكترونيـة والاتفاقـات الإطاريـة                      
ــتي يمكــن           ــسائل ال ــدد الم ــا ع ــتي يكــون فيه ــسرعة وال ــود ب ــرض إرســاء العق ــتي تفت المفتوحــة، ال

 حـالات الاشـتراء المتعلقـة بالهياكـل الأساسـية           نَّ حـين أ   الاعتراض عليها وتعقّدها محـدودين، في     
  .قد تتطلب فترات دراسة أطول

وقد يناسب اختيار أيام العمل أو أيام تقويمية في تحديـد فتـرة التوقـف تبعـاً لطـول أيـام                       -٣٤
وينبغي ألاّ يغيب عن البال أنَّ الهـدف الرئيـسي مـن            . العطل واحتمال تصادفها في فترة التوقف     

لتوقّف هـو إتاحـة الوقـت الكـافي للمـورِّدين أو المقـاولين للبـتّ في مـسألة تقـديم اعتـراض           فترة ا 
ومـن المتوقـع تبعـا لـذلك أن         . على القرار الذي تعتزم الجهة المشترية اتخاذه بقبول العرض الفائز         

. تكون فترة التوقف أقصر ما تتيحه الظـروف، بحيـث لا تـؤثر دون داع بعمليـة الاشـتراء ذاتهـا                    
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إذا قُــدّم الاعتــراض، فــإنَّ الأحكــام الــواردة في الفــصل الثــامن مــن القــانون النمــوذجي          ا أمَّــ
  . تتناول وقف إجراءات الاشتراء وسبل الانتصاف الأخرى**] وصلة تشعُّبية[**
ويـشير الإعفـاء الأول إلى العقـود    .  الإعفاءات من تطبيق فترة التوقّـف     ٣وتحدّد الفقرة     -٣٥

يــسري  ()٨(.تفاقـات الإطاريــة غــير المنطويـة علــى مرحلــة تنـافس ثانيــة   الـتي أرســيت بمقتــضى الا 
تطبيق فترة التوقف على إبرام الاتفاق الإطاري نفسه وعلى جميـع العقـود الـتي ترسـى بمقتـضى                   

  ).الاتفاقات الإطارية المنطوية على مرحلة تنافس ثانية
 ورد في التعليــق علــى وكمــا. وينطبــق الإعفــاء الثــاني علــى الاشــتراء المــنخفض القيمــة   -٣٦

، ينبغـي أن تنظـر الدولـة المـشترعة في مواءمـة القيمـة               **]وصلة تشعُّبية  [**مقدمة الفصل الأول  
مع القيم الـدنيا المبيّنـة في أحكـام أخـرى، مثـل الأحكـام               ) ب (٣  الفرعية الدنيا المبيّنة في الفقرة   

واللجـوء إلى  ) ٢٣ مـن المـادة   ٢ الفقرة(التي تسوّغ الإعفاء من اشتراط نشر الإشعارات العلنية     
  ).**]وصلة تشعُّبية [**٢٩ من المادة ٢الفقرة (طلب إجراءات عروض الأسعار 

ويتعلـــق الإعفـــاء الثالـــث باعتبـــارات المـــصلحة العامـــة العاجلـــة، وتُنـــاقش طبيعـــة هـــذه    -٣٧
قـد   بـشأن مـسوغات رفـع الحظـر عـن نفـاذ ع      ٦٥ المـادة   من٣ الفقرة الاعتبارات في التعليق على 

  .**]وصلة تشعُّبية[** الاشتراء
ــه إرســال الإشــعار بقبــول    ٤والغــرض مــن الفقــرة    -٣٨  هــو تحديــد الوقــت الــذي يجــب في

ففـي حالـة   . وقد تكون هناك حالات محتملة متنوّعـة . العرض الفائز إلى المورِّد أو المقاول الفائز     
علّــق، ترســل الجهــة  أولى، عنــدما تطبّــق فتــرة توقّــف ولا يكــون هنــاك اعتــراض أو اســتئناف م  

وفي حالـة ثانيـة، عنـدما تطبّـق فتـرة توقّـف ويظـلّ          . فقّ ـية الإشعار فور انقـضاء فتـرة التو       المشتر
 مـن القـانون     ٦٥بموجـب المـادة     (الاعتراض أو الاسـتئناف معلّقـا، يُحظـر علـى الجهـة المـشترية               

غا مـن الـسلطات     أن ترسل إشعار القبول إلى حين تلقيها إبلا       ) **]وصلة تشعُّبية  [**النموذجي
وفي حالـة ثالثـة، عنـدما لا تطبّـق فتـرة            . المختصة تأمرها أو تأذن لها فيه بإرسـال ذلـك الإشـعار           

توقّف، يجب على الجهة المشترية إرسال إشعار بالقبول فور تحديـد العـرض الفـائز، مـا لم تتلـقَّ                    
  .أمرا بعدم القيام بذلك من محكمة أو سلطة مختصة أخرى

                                                         
 وثائقوهذه نقطة لم تُحسم في . يرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن الأسباب الداعية إلى هذا الإعفاء )8(  

 كما ينبغي النظر في إدراجها في سياق ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٩٦انظر الفقرة (مداولات الفريق العامل 
 .الإرشادات المتعلقة بالفصل السابع
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ن النمـوذجي علـى طرائـق مختلفـة لبـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء، اعترافـا بـأنَّ              وينصّ القـانو    -٣٩
الــدول المــشترعة قــد تتبــاين مــن حيــث الطريقــة المفــضّلة وبأنــه يمكــن أن تــستخدم طرائــق نفــاذ 

  .تختلف باختلاف الظروف، حتى في الدولة المشترعة الواحدة
أ نفــاذ عقــد الاشــتراء عنــدما  ، أن يبــد)٥ في الفقــرة المبيَّنــة(وتقتــضي إحــدى الطرائــق   -٤٠

والأسـاس  . يرسل الإشعار بالقبول للمورِّد الفائز، ما لم يذكر خلافُ ذلك في وثائق الالتمـاس             
المنطقي لربط بدء نفاذ عقد الاشـتراء بإرسـال الإشـعار بـالقبول لا باسـتلام ذلـك الإشـعار هـو            

الاشـتراء، أن تقـدِّم إشـعارا بـالقبول        أنَّ على الجهة المشترية، لكي تُلزم المـورِّد أو المقـاول بعقـد              
، تفقــد الجهــة "الاســتلام"وفي إطــار النــهج القــائم علــى . بينمــا يكــون العــرض ســاري المفعــول

المشترية حقها في إلزام المورِّد أو المقاول بالعقد إذا أرسل الإشعار بطريقة سليمة لكن تـأخّرت                
ــدٌ في  الرســالة أو ضــاعت أو وُجِّهــت وجهــة غــير صــحيحة دون أن ي   كــون للجهــة المــشترية يَ

، فـإنَّ المـورِّد أو   "الإرسـال "في إطار النهج القائم على أمَّا . ذلك، وانقضت مدة سريان العرض  
المقاول، في حال تأخّر الإشعار أو ضياعه أو توجيهه وجهة خاطئـة،  قـد لا يعلـم قبـل انقـضاء         

كـون، في معظـم الحـالات،    مدة سريان عرضـه أنَّ ذلـك العـرض قـد قُبـل؛ لكـن هـذه النتيجـة ت             
  .أهون من فقدان الجهة المشترية حقها في إلزام المورِّد أو المقاول

تربط بدء نفاذ عقد الاشتراء بتوقيع المـورِّد الفـائز          ) ٦المبيّنة في الفقرة    (والطريقة الثانية     -٤١
ضمّنت ولا يتـأتَّى ذلـك إلاّ إذا ت ـ       . على عقد اشتراء كتابي يتوافق مـع أحكـام وشـروط العـرض            

ولا ينبغي اعتبار اشتراط عقد كتابي هـو القاعـدة المتّبعـة في جميـع               . وثائق الالتماس هذا الشرط   
وتشجَّع الدول المشترعة على الإشارة في لوائح الاشتراء إلى الظـروف الـتي             . إجراءات الاشتراء 

ل قـد يكـون     يجوز فيها اشتراط عقد اشتراء كتابي، آخذة في اعتبارهـا أنَّ شـرطاً مـن هـذا القبي ـ                 
ــدابير      ــة المــشترعة ت ــا مرهقــا جــدا للمــورِّدين أو المقــاولين الأجانــب، وعنــدما تفــرض الدول عبئ

  .لإثبات التمتّع بصلاحية التوقيع ذي الصلة
 تعطي سـلطة أخـرى      ماأن يبدأ النفاذ عند   ) ٧المبيَّنة في الفقرة    (وتقتضي الطريقة الثالثة      -٤٢

وفي الـدول الـتي أدرجـت هـذا الحكـم في قوانينـها، يمكـن                . موافقتها المسبقة على عقد الاشتراء    
أن تتضمّن لوائح الاشتراء تفاصيل أخرى بشأن الظروف التي يلزم فيها الحـصول علـى الموافقـة       

). كأن يقتـصر لـزوم الحـصول عليهـا علـى عقـود الاشـتراء الـتي تزيـد قيمتـها علـى حـدّ معـين                          (
توجيه الإشعار إلى المورِّدين أو المقـاولين بـشأن    تأكيد دور وثائق الالتماس في    ٧وتكرّر الفقرة   

الـشرط القاضـي بـأن تكـشف وثـائق      أمَّـا  . الشكليات اللازمة لدخول عقد الاشتراء حيّز النفاذ  
الالتماس الفترة الزمنية المقدّرة للحصول على الموافقة والحكم القاضي بألاّ يعتبر عدم الحـصول              

را لتمديد فترة صلاحية العـرض الفـائز ولا فتـرة صـلاحية             على الموافقة خلال الفترة المقدّرة مبرّ     
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. أيِّ ضــمانة عطــاء فيهــدفان إلى تحقيــق تــوازن يراعــي حقــوق المــورِّدين والمقــاولين والتزامــاتهم  
ويهدفان أيـضاً إلى تفـادي بقـاء المـورِّد أو المقـاول الـذي يقـع عليـه الاختيـار ملزمـا تجـاه الجهـة                           

 غـير محـدودة دون أن يكـون متأكّـدا مـن دخـول عقـد الاشـتراء                   المشترية لفترة زمنية قد تكـون     
  .حيّز النفاذ

 أنــه، في حــال تخلّــف المــورِّد أو المقــاول  ٨وتعزيــزاً للممارســة الجيــدة، توضّــح الفقــرة    -٤٣
الفائز عن توقيع عقد الاشتراء عندما يطلب منه ذلك، يجوز للجهة المـشترية أن تلغـي الاشـتراء                  

ويحدَّد العرض وفقا للأحكام التي تـسري علـى        . العرض الفائز التالي له   أو أن ترسي العقد على      
والغــرض مــن المرونــة الممنوحــة للجهــة  . اختيــار العــرض الفــائز في ســياق طريقــة اشــتراء معيّنــة 

المشترية لكي تلغي الاشتراء في مثل هذه الحالات هو، في جملة أغراض، تخفيف مخاطر التواطـؤ                
وينبغي للوائح الاشتراء التنظيمية أو قواعده أو الإرشـادات الـصادرة           . لينبين المورِّدين أو المقاو   

عن جهة الاشتراء العمومي أو هيئة مشابهة أن توجه القـرار بـشأن طريقـة العمـل المناسـبة، وأن       
  .ساءة استخدام الصلاحية التقديرية الممنوحةإتناقش سبل تفادي 

    
  الرد على الاستفسارات

عملية الرد على الاستفسارات هي عملية غير رسمية عادة ما تقـدم الجهـة المـشترية مـن        -٤٤
أو تقـدمها، في حـالات    أو مقاول غير فائز عن أسباب رفـض طلبـه           مورِّدخلالها معلومات إلى    

ــائزينرِّأقـــل، إلى مـــو ــة هـــو تقليـــل احتمـــال تقـــديم    . دين فـ ــام مـــن هـــذه العمليـ والغـــرض العـ
ظفي الاشتراء المسؤولية عن قـراراتهم، وتعزيـز فعاليـة عمليـة الاشـتراء              الاعتراضات، وتحميل مو  

  .وتحسين نوعية العروض المستقبلية
وتقـدم الـردود    .  علـى طلـب أو كعمليـة منتظمـة         ءًويمكن الرد علـى الاستفـسارات بنـا         -٤٥

سـاء  على استفـسارات المـوردين أو المقـاولين المـستبعدين أثنـاء عمليـة التأهيـل الأولي أو بعـد إر                    
أثنـاء عقـد اجتمـاع،    (ويمكـن الـرد شـفوياً       . العقد، ولكن يجـب تقـديمها في أقـرب وقـت ممكـن            

 الـرد شـفوياً   نَّومـع أ . أو كتابياً أو بأي طريقة أخرى تقبل بها الجهة المشترية        ) على سبيل المثال  
رة  تــسجيل المعلومــات المقدمــة أمــر مهــم لأغــراض الإدا نَّ يكــون مناســباً أو ضــرورياً، إلا أقــد

  ").د الطالبرِّالمو("د أو المقاول الذي يُردّ على طلبه رِّالرشيدة، ويمكن تقديمها إلى المو
  :ويجب تضمين معلومات الرد على الاستفسارات في حدها الأدنى ما يلي  -٤٦

تقيــيم الجهــة المــشترية لمــواطن الــضعف أو القــصور الهامــة في مــؤهلات المــورد    )أ(  
   آخر، حسب الانطباق؛الطالب أو عطائه أو أي عرض
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وتقيـــيم الجهـــة المـــشترية ) أ(مقارنـــة المعلومـــات الـــواردة في الفقـــرة الفرعيـــة    )ب(  
  لمواصفات العرض الفائز وسعره وعناصر النوعية الأخرى فيه ومزاياه النسبية؛

د رِّالترتيـب الـتقني لأي مـو       المؤهلات والسعر المقيم الإجمالي، وعند الانطباق،       )ج(  
  د الطالب؛رِّد الطالب، ومعلومات عن مؤهلات المورِّز وللمو مقاول فائأو

دين أو المقــاولين، في حــال قامــت الهيئــة بوضــع رِّالترتيــب الإجمــالي لجميــع المــو  )د(  
  ترتيب من هذا النوع أثناء عملية الاشتراء؛

  ملخصاً لدواعي التأهيل أو الإرساء؛  )هـ(  
ــصلة    )و(   ــساؤلات ذات ال ــى الت ــة عل ــا إذا اتبعــت   ردوداً معقول ــشأن م  المطروحــة ب

  .إجراءات الاشتراء الواردة في الالتماس واللوائح المنطبقة وغيرها من الأسانيد المنطبقة الأخرى
 رئيسية هـو عـدم الإفـصاح في الـردود عـن معلومـات حـساسة تجاريـاً،               مسألةً وما يعدُّ   -٤٧

يـتعين علـى الجهـة المـشترية أن     ومـن ثم،   . سواء كانت محظورة قانوناً أم لا، وأياً كان مصدرها        
 وحمايـة المعلومــات   مـن جهـة  د الطالـب بمعلومـات مفيـدة   رِّ توازنـاً مناسـباً بـين تزويـد المـو     تحقـق 
  . من جهة أخرىالسرية
وهــذا جــزء مــن الإدارة الرشــيدة . وينبغــي إدراج ملخــص للــردود في ســجل الاشــتراء  -٤٨

د في الحـد مـن خطـر إفـشاء معلومـات سـرية       والممارسة الإدارية الجيدة، إضافة إلى أنه قد يساع     
ولا تختلـف مـسائل     . الذي قد يؤدي، في بعض الحالات القـصوى، إلى اتخـاذ إجـراءات قانونيـة              

مراعاة الأصول القانونية الناشئة عـن الـردود علـى الاستفـسارات عـن تلـك الناشـئة عـن بعـض                  
. مــه الجهــة المــشتريةســيما فيمــا يخــص طلــب إعــادة النظــر الــذي تقد إجــراءات الاعتــراض، ولا

ــامن      ــة الفــصل الث ــسائل مدرجــة في مقدم ــشة هــذه الم ــإن مناق ــذا، ف ــشعُّبية  [**ول  .**]وصــلة ت
  **]وصلة تشعُّبية[**

    
    **]وصلة تشعُّبية [** الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء والاتفاقات الإطارية-٢٣المادة     

 المـسارعة  ٢٣ الجهة المشترية، تقتضي المـادة  تعزيزا للشفافية في عملية الاشتراء، ولمساءلة       -٤٩
وهـذا الالتـزام منفـصل عـن الإشـعار      . إلى نشر إشـعار بإرسـاء عقـد الاشـتراء والاتفـاق الإطـاري        

 ١٠الـذي يوجّـه بموجـب الفقـرة         ) أو الاتفاق الإطاري، حسب الاقتـضاء     (بإرساء عقد الاشتراء    
والمقاولين الذي قدَّموا عروضهم، وهو مستقل      ، إلى المورِّدين    **]وصلة تشعُّبية  [**٢٢من المادة   

أيضا عن الالتزام القاضي بإتاحة ما يحتويه السجل من معلومات من هذا القبيل لعمـوم الجمهـور                 
ولا يحدّد القانون النمـوذجي طريقـة نـشر    . **]وصلة تشعُّبية[** ٢٥ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
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 بإمكانية تناوله في لوائح الاشتراء      ٣وتوحي الفقرة   الإشعار، بل هذا أمر متروك للدولة المشترعة        
وفيما يتعلق بالمعايير الدنيا لنشر هذا النـوع مـن المعلومـات، انظـر الإرشـادات المتعلقـة                  . التنظيمية

الـتي هـي ذات صـلة في سـياق هـذه           ) **]وصـلة تـشعُّبية   [** أعـلاه ... انظـر الفقـرات      (٥بالمادة  
  .الفقرة
ي عليه اشتراط النشر من هـذا القبيـل مـن آثـار تُثقـل علـى نحـو غـير                     وتجنّبا لما قد ينطو     -٥٠

متناســب كاهــل الجهــة المــشترية في حــال وجــوب تطبيــق اشــتراط الإشــعار علــى جميــع عقــود    
الاشتراء بصرف النظر عـن قيمتـها، تحـدد لـوائح الاشـتراء التنظيميـة قيمـة نقديـة دنيـا لا يطبّـق                      

   أن تنـشر بـصورة دوريـة إشـعارات جامعـة            ٢فقـرة   وتقتـضي ال  . اشتراط النـشر علـى أقـل منـها        
  .بما أرسي من عقود، على أن تنشر هذه الإشعارات مرة واحدة في السنة على الأقل

 عقــود الاشــتراء المنخفــضة القيمــة الــتي ٢ويــشمل الإعفــاء مــن النــشر الــوارد في الفقــرة    -٥١
لاتفاقات الإطارية نفـسها لأنَّ  تُرسى بموجب اتفاق إطاري، غير أنَّ من المستبعد جدا أن يشمل ا     

القيمة الإجمالية لعقود الاشتراء المزمع إرساؤها بمقتضى اتفاق إطـاري تتجـاوز علـى الأرجـح أي               
  .قيمة منخفضة دنيا

    
     السرية - ٢٤المادة     

.  هــو حمايــة المعلومــات الــسرية الخاصــة بكــل أطــراف الاشــتراء٢٤الغــرض مــن المــادة   -٥٢
عاً مختلفة مـن متطلبـات الـسرية علـى فئـات مختلفـة مـن الأشـخاص تبعـاً              وتفرض هذه المادة أنوا   

الـتي تتنـاول حمايـة      **] وصـلة تـشعُّبية   [** ٦٩وهي مستكملة بالمادة    . لنوع المعلومات المقصود  
  .المعلومات السرية المتعلقة بإجراءات الاعتراض والاستئناف

المــشترية إفــشاؤها للمــورِّدين أو  إلى المعلومــات الــتي يحظــر علــى الجهــة ١وتــشير الفقــرة   - ٥٣
  وهــذا النــوع مــن المعلومــات يــشمل، أول مــا يــشمل، المعلومــات الــتي     . المقــاولين أو للجمهــور

لا يجوز إفشاؤها حمايةً للمصالح الأمنية الأساسية للدولة المشترعة والتي قد يحـددها القـانون علـى      
ليات اشتراء لأغراض الأمـن الـوطني أو        ويمكن لهذه المعلومات أن تتعلق بعم     . أنها معلومات سرية  

الــدفاع الــوطني، وأن تتــصل بــشراء أســلحة أو ذخــائر أو عتــاد حــربي أو تتعلــق بأبحــاث طبيــة أو 
 ولمزيد من المعلومات، انظر التعليق على التعريـف الـوارد           )٩(.باشتراء لقاحات أثناء تفشي الأوبئة    

  .**]وصلة تشعُّبية [**" سريةالاشتراء المنطوي على معلومات" لتعبير ٢في المادة 

                                                         
ويرجى . في هذا السياق" اشتراء لقاحات أثناء تفشي الأوبئة"اء عن جدوى الإشارة إلى تساءل بعض الخبر )9(  

 .تزويد الأمانة بإرشادات في هذا الصدد
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". يعيـق إفـشاؤها التنـافسَ العـادل       " أيضاً المعلومات الأخرى التي قـد        ١وتتناول الفقرة     -٥٤
تفسيراً فضفاضاً بحيث لا تـشير إلى عمليـة         " يعيق إفشاؤها التنافسَ العادل   "وينبغي تفسير عبارة    

ونظـراً لاتّـساع نطـاق هـذا        . اللاحقـة الاشتراء الحالية وحدها وإنما أيضاً إلى عمليـات الاشـتراء           
الحكم ولإمكانية حدوث تعسّف في تطبيقه، يلزم أن تسرد الدولة المشترعة في لـوائح الاشـتراء                

كمـا تـنص    . قائمة مستفيضة بهذه المعلومـات أو علـى الأقـل المـصادر القانونيـة لهـذه المعلومـات                 
ر عــن المحكمــة أو عــن الجهــة  علــى عــدم جــواز إفــشاء هــذه المعلومــات إلا بــأمر صــاد١الفقــرة 
وصـلة   [**٦٦ويمكن مـثلاً أن تكـون هـذه الجهـة الهيئـةَ المـستقلة المـشار إليهـا في المـادة                      (المعينة  
ويلــزم أن يحــدِّد القــانون هويــة أيِّ جهــة أُســندت إليهــا هــذه الــصلاحيةُ؛ ويــنظم  ). **]تــشعُّبية

  . الإفشاء وإجراءاته الأخرى نطاقالأمر الصادر عن المحكمة أو عن الجهة المعينة
ــرة    -٥٥ ــاول الفق ــاولون    ٢وتتن ــورِّدون أو المق ــدمها الم ــتي يق ــات ال ــذه  .  المعلوم ــضمن ه وتت

ــشاءها        ــاه أنَّ إف ــاً؛ وهــذا معن ــها، معلومــات حــساسة تجاري ــائق، بحكــم طبيعت ــواع مــن الوث الأن
ل وأن  لمورِّدين أو مقـاولين منافـسين أو لـشخص غـير مـأذون لـه يمكـن أن يعيـق التنـافس العـاد                       

شـخص غـير    "ويـشير تعـبير     . لـذا يحظـر بوجـه عـام إفـشاؤها         . يضر بالمصالح التجارية المـشروعة    
بمـا في ذلـك أيُّ عـضو        (في هذا السياق إلى أيِّ طرف ثالـث خـارج الجهـة المـشترية               " مأذون له 

خلاف أيِّ جهة رقابية أو استعراضية أو أيِّ جهة مختـصة أخـرى مـأذون لهـا            ) في لجنة عطاءات  
إلا أنَّ القـانون النمـوذجي يقـر بـأنَّ إفـشاء        . لدولة المشترعة بالاطلاع على تلـك المعلومـات       في ا 

دين أو مقـاولين منافـسين أو لأفـراد الجمهـور بوجـه عـام،               رِّبعض المعلومات المقدمة، سـواء لمـو      
زاهـة في إجـراءات الاشـتراء ولـتمكين المـورِّدين أو       هو أمر هـام لـضمان عنـصري الـشفافية والـن          

ومـن  . قاولين من الاعتراض أو الاستئناف على نحو يعتـد بـه ولـضمان رقابـة عموميـة سـليمة           الم
وهــي تحيــل مرجعيــاً إلى .  مــن المــادة تحــدد اســتثناءات مــن هــذا الحظــر العــام ٢ الفقــرة نَّثم، فــإ

بــشأن **] وصــلة تــشعُّبية[** ٢٢ مــن المــادة ١٠ و٢المتطلبــات المنــصوص عليهــا في الفقــرتين  
دين أو المقـاولين الـذين قـدَّموا عروضـاً بمـن يُعتَـزم إرسـاء العقـد عليـه؛ والمتطلبـات                إخطار المـورِّ  

بـشأن تحديـد المـورد الفـائز والـسعر الفـائز            **] وصـلة تـشعُّبية   [** ٢٣المنصوص عليها في المادة     
ــادة        ــا في الم ــصوص عليه ــات المن ــد؛ والمتطلب ــني بإرســاء العق ــشاء  ٢٥في الإشــعار العل ــشأن إف  ب

ــات      معلومــات  ــستندي؛ والمتطلب ــسجل الم ــة مــن ال مــن خــلال إتاحــة الوصــول إلى أجــزاء معين
بشأن إعلان معلومـات معينـة      **] وصلة تشعُّبية [** ٤٢ من المادة    ٣المنصوص عليها في الفقرة     

  .وردت في العطاءات المقدمة أثناء فتح العطاءات في الجلسات العلنية
 تقتـــصر علـــى ٣طباقـــاً عامـــاً، فـــإنَّ الفقـــرة  تنطبقـــان ان٢ و١وفي حـــين أنَّ الفقـــرتين   -٥٦

 ٥١ إلى ٤٩ والمـــواد مـــن ٤٨ مـــن المـــادة ٣إجـــراءات الاشـــتراء الـــتي تُنفَّـــذ بموجـــب الفقـــرة  
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وتتــوخى تلــك الإجــراءات التواصــل بــين الجهــة المــشترية والمــورِّدين أو  . **]وصــلة تــشعُّبية[**
هـة المـشترية ليـشمل أيَّ طـرف وبحيـث            نطـاق الالتـزام الخـاص بالج       ٣وتُوسِّع الفقـرةُ    . المقاولين

ولا . يتضمن جميع المعلومات المتبادلـة أثنـاء عمليـة التواصـل في سـياق إجـراءات الاشـتراء هـذه                   
يسمح بإفشاء أيِّ معلومة من هـذه المعلومـات إلا بموافقـة الطـرف الآخـر أو عنـدما يطالـب بـه           

 الجهـة المـشترية إلى الحـصول    وقـد تـسعى  . القانون أو تأمر بـه المحكمـة أو سـلطة مختـصة أخـرى       
والـنص في  . دون أو المقـاولون رِّعلى موافقة مطلقة على إفشاء كل المعلومـات الـتي يقـدمها المـو       

الاشتراك في عملية الاشـتراء يقتـضي تقـديم مثـل تلـك الموافقـة المطلقـة                  أنَّ   وثائق الالتماس على  
إضـافية، ويؤكـد هـذا النـهج        ساءة الاسـتخدام ويتطلـب موافقـة سـلطة          إمن شأنه أن يؤدي إلى      

على ضرورة تفسير أي موافقة مقدمة في إطارها الضيق، ذلك أنَّ تفـسيرها في إطارهـا الواسـع                  
والإشـارة هنـا إلى أوامـر صـادرة عـن           .  من المادة  ٢ و ١قد ينتهك الأحكام الواردة في الفقرتين       

 ١ة الموجـودة في الفقـرة     المحكمة أو عن جهة مختصة أخرى عينتها الدولة المشترعة تماثل الإشـار           
لــذا ينبغــي للدولــة المــشترعة عنــد تعيينــها الــسلطة المختــصة أن تكفــل الاتــساق بــين . مــن المــادة
  . من المادة٣ و١الفقرتين 

ــرة    -٥٧ ــاً ٤كمــا إنَّ للفق ــداً تطبيق ــى    مقيّ ــى الاشــتراء المنطــوي عل ــق إلا عل ــا لا تنطب  إذ أنه
، انظـر  "لاشـتراء المنطـوي علـى معلومـات سـرية     ا"للاطلاع على تعريف تعبير (معلومات سرية   

). **]وصـلة تـشعُّبية    [**من التعليق العـام   **   والتعليق ذا الصلة في الباب     ٢ من المادة    ١الفقرة  
ــة        ــة القانوني ــدابير العامــة للحماي ــه يجــوز للجهــة المــشترية، عــلاوة علــى الت وهــي تــنص علــى أن

فية مــن أجــل حمايــة المعلومــات الــسرية في ، أن تتخــذ تــدابير إضــا١المنــصوص عليهــا في الفقــرة 
وهذه التدابير الإضافية قد لا تخص سـوى المـورِّدين أو المقـاولين أو             . سياق عملية اشتراء بعينها   

وقـد يـسوغ تلـك التـدابيرَ الطـابعُ الحـساس            . قد تمتد لتـشمل مـن خلالهـم المقـاولين مـن البـاطن             
 لو لم يكـن الـشيء موضـوع الاشـتراء     للشيء موضوع الاشتراء أو وجودُ معلومات سرية حتى      

مثلاً عندما تنشأ الحاجة إلى ضمان سـرية معلومـات بـشأن جـدول التـسليم         (حساساً هو نفسه    
  .أو قد يسوغها كلاهما معاً) الزمني أو مكان التسليم

    
    **]وصلة تشعُّبية [** السجل المستندي لإجراءات الاشتراء - ٢٥المادة     

هو تعزيز عنصري الشفافية والمساءلة في عمليـات الاشـتراء عـن            الغرض من هذه المادة       -٥٨
طريــق مطالبــة الجهــة المــشترية بالاحتفــاظ بــسجل مــستندي شــامل لإجــراءات الاشــتراء وعــن    

ويــوجز هــذا الــسجل  . طريــق تــوفير إمكانيــة الاطــلاع علــى هــذا الــسجل علــى نحــو مناســب    
 بــأنَّ ضــمان الاطــلاع عليــه في الوقــت المعلومــات الرئيــسية المتعلقــة بــإجراءات الاشــتراء؛ علمــاً
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ــة        ــاولون مجدي ــورِّدون والمق ــر أساســي لكــي تكــون أيُّ اعتراضــات يقــدمها الم المناســب هــو أم
وهذا التدبير يساعد بـدوره علـى ضـمان أن يكـون قـانون الاشـتراء قـادراً بنفـسه علـى           . وفعالة

لسجل الصارمة ييـسر عمـل      ثم إنَّ استيفاء متطلبات ا    . فرض نظامه ونفاذه إلى أبعد مدى ممكن      
  .الأجهزة الرقابية التي تمارس مهام المراقبة أو الإشراف ويعزز عنصر مساءلة الجهات المشترية

فهـذه المـسائل تخـضع للمـادة     . ولا تتطرَّق المادة إلى شكل ووسائل الاحتفاظ بالـسجل     -٥٩
وخاصــة للمعــايير **] وصــلة تــشعُّبية[** الــتي تعــنى بوســائل الاتــصال في عمليــات الاشــتراء  ٧

وصــلة  [**انظــر أيــضاً التعليــق علــى تلــك المــادة( مــن تلــك المــادة ٤ و١المــذكورة في الفقــرتين 
  ).**]تشعُّبية
 أن تكــون ١ولا يُقــصَد بقائمــة المعلومــات المطلــوب إدراجهــا في الــسجل بموجــب الفقــرة   -٦٠

والمقـصود بهـذه    ). ث (١والفقـرة   ") يتضمن"الفعل  (قائمة مستفيضة حسبما توضح أحكام الفاتحة       
يــضمن وجــوب أن تُــدرج في الــسجل جميــعُ " جامعــاً مانعــاً"الفقــرة الأخــيرة هــو أن تكــون حكمــاً 

ورغـم أنَّ بعـض تلـك       . القرارات الهامة الـتي تتخـذ أثنـاء سـير إجـراءات الاشـتراء وأسـبابُ اتخاذهـا                 
 يلـزم إدراجهـا في الـسجل     مـن المـادة، فإنـه    ١القرارات غـير مـسرودة في القائمـة الـواردة في الفقـرة              

وصـلة  [** ٣٥ مـن المـادة      ٣فنجـد مـثلاً أنَّ الفقـرة        . بموجب أحكام أخرى من القـانون النمـوذجي       
تقضي بوجوب تسجيل قرار اللجوء إلى الالتماس المباشر ومسوغاته في إجراءات طلـب        **] تشعُّبية

فتقتـضيان  **] وصـلة تـشعُّبية  [** ٥٩ مـن المـادة   ٧ والفقرة ٥٣ من المادة  ٢الفقرة  أمَّا  . الاقتراحات
ــشاركة في المناقــصات وفي الاتفاقــات الإطاريــة المفتوحــة          وجــوب تــسجيل قــرار تقييــد نطــاق الم

ــةكمــا تــشير الفقــرة . ومــسوغات هــذا القــرار اســتناداً إلى القيــود التكنولوجيــة   إلى ) ث (١  الفرعي
  .المعلومات التي قد تقتضي لوائح الاشتراء وجوب تسجيلها

 إلى وجــوب الاحتفــاظ بالــسجل تقتــضي أيــضاً  ١شــارة الــواردة في فاتحــة الفقــرة  والإ  -٦١
وهـذا يعـني أنَّ إدراج المعلومـات يكـون بالقـدر الـذي يتنـاهى إلى علـم الجهـة                     . تحديث السجل 

ــشترية ــع الاقتراحــات موضــوعة في       . الم ــا جمي ــتي لا تكــون فيه ــثلاً في إجــراءات الاشــتراء ال فم
 تلــك الاقتراحــات مــن إجــراءات الاشــتراء دون  مودِّا ينــسحب مقــتها النهائيــة، أو عنــدمصــيغ

إدراج ) ق (١  الفرعيـة  تقديم أفضل عرض نهائي، يتوجب على الجهـة المـشترية بموجـب الفقـرة             
والمقـصود بالإشـارة في     . موجز لكـل عـرض مقـدم في التوقيـت المعـني أثنـاء إجـراءات الاشـتراء                 

هو التعبير عن احتمـال أن تتـضمن        " ه في تحديد السعر   الأساس الذي يُستند إلي   "الفقرة ذاتها إلى    
العروض في بعض الحالات، خاصة عند اشتراء خدمات، صيغةً يمكـن بواسـطتها تحديـد الـسعر                 

  .بدلاً من أن تتضمن عرضَ أسعار فعلياً
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ــيهم، ممــا        -٦٢ ــة المرســل إل ــه وهوي وينبغــي لــشروط الــسجل أن تحــدد نطــاق إفــشاء محتويات
وتـشمل الأمثلـة علـى هـذه العوامـل مـدى استـصواب              .  بين عوامل معينـة    يتطلب إجراء موازنة  

ــورِّدين         ــد الم ــزاً للمــساءلة؛ والحاجــة إلى تزوي ــسجل بوجــه عــام تعزي ــات ال ــشاء كامــل محتوي إف
والمقاولين بالمعلومات الضرورية التي تتيح لهم تقيـيم أدائهـم والنظـر في تقـديم اعتراضـات، عنـد                  

وفي .  المعلومــات التجاريــة الــسرية الخاصــة بــالمورِّدين والمقــاولين الاقتــضاء؛ والحاجــة إلى حمايــة
 بـإطلاع   ٢فهي تقضي في الفقرة     .  على مستويي إفشاء   ٢٤ضوء تلك الاعتبارات، تنص المادة      

مـن  ) ك(إلى ) أ(أيِّ فرد من أفراد الجمهـور علـى المعلومـات المـشار إليهـا في الفقـرات الفرعيـة                   
 معلومــات أساســية تخــص مــساءلة الجهــة المــشترية أمــام عامــة   مــن تلــك المــادة؛ وهــي١الفقــرة 
 فهـي تقـضي بـإطلاع المـورِّدين والمقـاولين الـذين قـدموا عروضـاً علـى                   ٣الفقـرة   أمَّـا   . الجمهور

معلومـــات أكثـــر إســـهاباً بـــشأن ســـير إجـــراءات الاشـــتراء؛ إذ إنَّ تلـــك المعلومـــات ضـــرورية  
لاشـتراء ورصـد الكيفيـة الـتي تنفّـذ بهـا الجهـة         لتمكينهم من رصد أدائهـم النـسبي في إجـراءات ا          

شاء تلـــك ولا يجـــوز للجهــة المـــشترية أن تـــرفض إف ـــ. المــشترية متطلبـــات القـــانون النمـــوذجي 
كــأن ييــسر ذلــك التواطــؤ في ( إفــشاءها ســيعيق التنــافس العــادل نَّالمعلومــات حــتى وإن رأت أ

ــه مــن الأفــضل أن تفــرض  بيــد ). دين نحــو الإفــلاسرِّعمليــات اشــتراء لاحقــة، أو يــدفع مــو   أن
اللوائح التنظيمية أو الإرشادات الـصادرة عـن هيئـة اشـتراء عمـومي أو عـن هيئـة مـشابهة علـى                       

دين أو المقاولين بعزمها إفشاء الأجزاء مـن محتويـات الـسجل الخاصـة              رِّالجهة المشترية إبلاغ المو   
قرار علـى أسـاس أنـه يخـرق       بهم، فقد يود أولئك الموردين أو المقاولين أن يعترضوا على ذلك ال           

ــه في المــادة   ، بمقتــضى أحكــام الفــصل  **]وصــلة تــشعُّبية [**٢٤ شــرط الــسرية المنــصوص علي
  .**]وصلة تشعُّبية [**الثامن
ــرة    - ٦٣ ــدموا     ٣وتقــصر الفق ــذين ق ــاولين ال ــورِّدين أو المق ــى مجموعــة الم  نطــاق الإفــصاح عل

 المقاولين، بمـن فـيهم غـير المـؤهلين، الاطـلاع            عروضاً، فلا ينبغي أن يتاح لغيرهم من المورِّدين أو        
وسيكونون قـد بُلِّغـوا بأسـباب عـدم تأهيلـهم      . على المعلومات المتعلقة بفحص العروض وتقييمها    

  ؛ **]وصـلة تـشعُّبية    [**٤٩مـن المـادة     ) هـ (٣  الفرعية  والفقرة ١٨ من المادة    ١٠بموجب الفقرة   
  .نظر في تقديمهم اعتراضاً على استبعادهممما ينبغي أن يعطيهم ما يكفي من معلومات لل

 بالـسماح بـإطلاع المـورِّدين أو المقـاولين علـى            ٣والغرض مـن الحكـم الـوارد في الفقـرة             -٦٤
أو قــرارُ إلغــاء (أجــزاء الــسجل ذات الــصلة عنــدما يتنــاهى إلى علمهــم قــرارُ قبــول عــرض بعينــه    

ومـن  . **]وصلة تشعُّبية[** ٦٤ادة هو تفعيل حق الاعتراض الذي تكفله الم      ) إجراءات الاشتراء 
دين أو المقاولين المعنيين    رِّللمو**] وصلة تشعُّبية [** ٦٩أجل جعل هذا الحكم نافذاً، تتيح المادة        
فتأجيل إطلاعهم عليها لحين بدء نفـاذ عقـد الاشـتراء،           . الاطلاع على أجزاء السجل ذات الصلة     
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ومـن ثم، ينبغـي للـوائح الاشـتراء         . انتـصاف مهمـة   مثلاً، قد يحرم المورِّدين والمقـاولين مـن وسـيلة           
وتتوخى تلك  . تاحة الاطلاع على تلك السجلات فوراً     إالتنظيمية أن تفرض على الجهة المشترية       

الأحكام أيضاً التطرق إلى حالتين تنشآن عندما يتناهى إلى علم المورِّدين أو المقاولين ذوي الصلة               
 يتناهى هذا القرار إلى علمهـم مـن خـلال تلقـيهم إشـعاراً               إحداهما عندما : قرارُ قبول عرض بعينه   

؛ والثانيــة عنــدما يتنــاهى هــذا القــرار إلى ٢٢ مــن المــادة ٢في نهايــة فتــرة التوقــف بموجــب الفقــرة 
علمهم، على الـرغم مـن عـدم تقـديم مثـل هـذا الإشـعار، مـن خـلال نـشر إشـعار بإرسـاء العقـد                            

و من خلال نـشر القـرار في أوسـاط المجتمـع المـدني أو               ، أ **]وصلة تشعُّبية [** ٢٣بمقتضى المادة   
  . أو تقارير الرصد، إلى ما هنالكوسائل الإعلام

دين أو المقــاولين ذوي الــصلة رِّولا يكــون في إفــشاء معلومــات ســواء للجمهــور أم للمــو  - ٦٥
ة اسـتثناء  من هذه المادة التي تحدد الأسباب التي تبيح للجهة المـشتري ) أ (٤  الفرعية مساسٌ بالفقرة 

الـتي تـسرد المعلومـات الـتي لا يجـوز إفـشاؤها       ) ب (٤معلومات معينة مـن الإفـشاء؛ ولا بـالفقرة      
فيمـا يخـص    أمَّـا    .)الـسبب الأول  بـشأن   **] وصلة تشعُّبية [** أعلاه   ٢٣انظر التعليق على المادة     (

ام، كمـا جـاء   فإنَّ من بين الأهداف الضرورية التي تتوخاهـا تلـك الأحك ـ       ) ب (٤  الفرعية الفقرة
وعلى هذه المادة أعـلاه، تجنـب إفـشاء معلومـات           **] وصلة تشعُّبية [** ٢٣في التعليق على المادة     

تجارية سرية للموردين والمقاولين؛ وتكـون هـذه الحاجـة ماسـة بوجـه خـاص عنـدما يتعلـق الأمـر            
لومــات بالمعلومـات الـتي تفــشى بـشأن تقيـيم العــروض إذ إنهـا قــد تنطـوي بطبيعـة الحــال علـى مع        

لـذا نجـد أنَّ المعلومـات       . دين والمقاولين مصلحة مـشروعة في حمايتـها       رِّحساسة تجارياً تكون للمو   
 تقتصر على ملخص لتقيـيم العـروض في حـين تحظـر الفقـرة             ) ر (١  الفرعية المشار إليها في الفقرة   

لــك إفــشاءَ معلومــات أكثــر تفــصيلاً علــى نحــو يتجــاوز مــا يمكــن إفــشاؤه في ذ   ) ب (٤ الفرعيــة
  .الملخص

 دون إمكانيــة أن تطبَّــق ٣ و٢ولا تحـول أحكــام الإفـشاء المحــدود الــواردة في الفقـرتين      -٦٦
على أجزاء معينة من السجل لوائحُ أخرى في الدولة المشترعة تكفل لعامة الجمهـور حقـاً عامـاً        

 في  فعلـى سـبيل المثـال، قـد يقـضي القـانون المعمـول بـه               . في الاطلاع على السجلات الحكومية    
  .الدولة المشترعة بإفشاء المعلومات الواردة في السجل للجهات الرقابية

 من هذه المادة نصاً وارداً في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد،                ٥وتجسّد الفقرة     -٦٧
تتخذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابير مدنيـة وإداريـة، وفقـاً         "يقضي بأنه يجب على الدول الأطراف أن   

الـداخلي، للمحافظـة علـى سـلامة دفـاتر المحاسـبة أو             ] أي لقانونهـا  [ة للقـانون    للمبادئ الأساسي 
ــرادات      ــات والإيـ ــصلة بالنفقـ ــرى ذات الـ ــستندات الأخـ ــة أو المـ ــات الماليـ ــسجلات أو البيانـ الـ

ــستندات    ــك الم ــر تل ــع تزوي ــة، ولمن ــرة " (العمومي ــادة  ٣الفق ــن الم ــة ٩ م ــن الاتفاقي وصــلة  [** م
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أحكام أخرى من قانون الدولـة المـشترعة علـى ضـرورة المحافظـة              وينبغي أن تنص    ). **]تشعُّبية
على المستندات المتعلقة بإجراءات الاشتراء والقواعد المنطبقة على السجلات المستندية وحفـظ            
المستندات، بما في ذلـك الفتـرة الزمنيـة الـتي ينبغـي الإبقـاء خلالهـا علـى الـسجل المتعلـق بعمليـة                         

وإذا رأت الدولـة المـشترعة أنَّ       . ستندات الهامة الخاصة بهذه العملية    اشتراء بعينها وعلى جميع الم    
القواعد والإرشادات الداخلية المنطبقة ينبغي أن تُخَـزَّن هـي الأخـرى جنبـاً إلى جنـب مـع مثـل                   
هذا السجل وهذه المستندات جاز لهيئة الاشتراء العمومي أو لهيئة مـشابهة أن تـشترط ذلـك في                  

  .الخاصة بالاشتراءلوائحها أو إرشاداتها 
    

    **]وصلة تشعُّبية [** مدونة قواعد السلوك - ٢٦المادة     
الغــرض مــن هــذه المــادة هــو التــشديد علــى حاجــة الــدول إلى اشــتراع مدونــة قواعــد      -٦٨

سلوك موجَّهة إلى المسؤولين والموظفين العاملين في الجهـات المـشترية تتنـاول حـالات تـضارب                 
 وتزايد مخاطر تعسف هؤلاء المـسؤولين والمـوظفين في تلـك الحـالات؛     المصالح الفعلية والمتصورة 

وكذلك التدابير التي تكفل التخفيـف مـن شـدة تلـك المخـاطر، ومنـها تقـديم إقـرارات بوجـود                      
وينبغي النظـر إلى اشـتراع مثـل هـذه المدونـة علـى أنـه تـدبير              . مصلحة في عمليات اشتراء معينة    

ــة وردت في ا   ــام معينـ ــذ أحكـ ــيح تنفيـ ــساد  يتـ ــة الفـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــلة  [**تفاقيـ وصـ
بــصورة مباشــرة بالاشــتراء **] وصــلة تــشعُّبية[** منــها ٩ و٨، الــتي تتــصل المــادتين **]تــشعُّبية

الموظفـون  ("العمومي وبالتدابير التي تنظم الـشؤون المتعلقـة بـالموظفين المـسؤولين عـن الاشـتراء                 
المشترعة أن تضمن، مـن خـلال مـدونات الـسلوك        وينبغي للدول   "). المسؤولون عن المشتريات  

هذه، سدّ الثغرات الـتي تـشوب اللـوائح والتـدابير المـشترعة الـتي تكفـل تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة                       
  .ذات الصلة تنفيذاً فعّالاً

وتبعــاً للأعــراف القانونيــة المتبعــة في الــدول المــشترعة، يمكــن اشــتراع مــدونات القواعــد    - ٦٩
ا علـى مـستوى القـانون التـشريعي أو علـى مـستوى              القانوني الإداري، إمَّ  كجزء من إطار الدولة     

وقــد تنطبــق تلــك المــدونات انطباقــاً عامــاً علــى جميــع  . اللــوائح التــشريعية، مثــل لــوائح الاشــتراء 
المــوظفين العمــوميين بغــض النظــر عــن القطــاع الاقتــصادي الــذي يعملــون فيــه؛ أو قــد تُــشترع     

ن المشتريات؛ كما يمكن أن يكـون بعـض تلـك المـدونات جـزءاً               خصيصاً للموظفين المسؤولين ع   
وعند اشتراع مدونة قواعد سلوك عامة بشأن المـوظفين العمـوميين    . من قوانين الاشتراء ولوائحه   

فإنَّ من المتوقع أن تتـضمن بعـض أحكامهـا، علـى الـرغم مـن عموميتـها، نـصوصاً تخـص تحديـداً                
وقـد تـود الدولـة المـشترعة، عنـد نظرهـا في اشـتراع               . سلوك الموظفين المـسؤولين عـن المـشتريات       

مدونــة قواعــد ســلوك بــشأن موظفيهــا العمــوميين أو بــشأن موظفيهــا المــسؤولين عــن المــشتريات  
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ــصادرة عــن           ــصلة ال ــائق ذات ال ــسترشد بالوث ــذه المدونــة، أن ت ــل ه ــديثها مث ــد تح ــداً أو عن تحدي
  .**]وصلة تشعُّبية [**يدان الاقتصاديالمنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الم

 علــى حــالات تــضارب المــصالح في إجــراءات الاشــتراء، في  ٢٦وتركِّــز أحكــام المــادة   -٧٠
ضوء ما لهذا التضارب من آثار سلبية شديدة على الشفافية والموضوعية والمـساءلة في عمليـات                

، بـسرد بعـض التـدابير الـتي     وتكتفي هذه الأحكام، التي لا تـدعي الـشمولية    . الاشتراء العمومي 
تــنظم ســلوك المــوظفين المــسؤولين عــن المــشتريات في حــالات تــضارب المــصالح؛ ومنــها مــثلاً     
مطالبتهم بتقديم إقرارات بوجود مصلحة في عملية اشتراء معينـة وبالخـضوع لإجـراءات الفـرز                

ــة  ــة الأمــم  مــن اتفاق٨ مــن المــادة ٥وهــذا يتمــشى مــع الفقــرة  . والمــشاركة في أنــشطة تدريبي ي
تــدابير ونظــم تلــزم المــوظفين : "الــتي تــشير إلى**] وصــلة تــشعُّبية[**المتحــدة لمكافحــة الفــساد 

العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنيـة عـن أشـياء منـها مـا لهـم مـن أنـشطة خارجيـة وعمـل                  
". وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفـضي إلى تـضارب في المـصالح               

 الإشارة هنا إلى أنَّ القانون النموذجي لا يتضمن سوى مبادئ عامة إذ هو يقر بـأنَّ مـن      وتجدر
المــستحيل عليــه، في ضــوء تفــاوت أســاليب التــصدي لتــضارب المــصالح بتفــاوت الولايــات          
ــل         ــدابير تكف ــضمَّن ت ــصالح تت ــضارب الم ــشأن حــالات ت ــاً شــاملة ب ــضع أحكام ــضائية، أن ي الق

  .سف في تلك الحالاتالتخفيف من حدة مخاطر التع
ــدابير تكفــل         -٧١ ــادة صــراحةً مــن ت ــه الم ــا حددت ــضارب المــصالح وم وبالإضــافة إلى حــالات ت

التخفيف من حدة مخاطر حدوث تعسف في تلك الحالات، ينبغي أن تتناول مدونة قواعد الـسلوك            
ظفين العمـوميين   ومفـاده أنَّ المـو    " (البـاب الـدوَّار   "أموراً أخرى؛ منـها الـشواغل الـتي أثارهـا مفهـوم             

يبحثون عن عمل أو يُمنحون عملاً في القطاع الخاص من جانب جهات أو أشـخاص مـن المحتمـل           
وصحيح أنَّ أحكام المدونة لا تسعى إلى إلزام الدول المـشترعة           ). أن يشاركوا في إجراءات الاشتراء    

م بالجهـة المـشترية إلا   بأن تشترع مدونة قواعد سلوك تخـص المـورِّدين أو المقـاولين وتتنـاول علاقـاته        
، ينبغي أن تضع على نحو غـير        "الباب الدوَّار "أنَّ بعض تلك الأحكام، مثل الأحكام المتعلقة بمفهوم         

  .مباشر حدوداً لسلوك هيئات أو أفراد القطاع الخاص تجاه الموظفين العموميين
جــه وأحكــام المــادة الــتي تقــضي بــأن تتــاح مدونــة قواعــد الــسلوك للجمهــور علــى و      -٧٢

 مـن  ١السرعة وبأن تصان بصورة منهجية هي أحكام يجب أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع الفقـرة                
الـتي تتـضمن حكمـاً ممـاثلاً ينطبـق علـى            **] وصـلة تـشعُّبية   [** من القـانون النمـوذجي       ٥المادة  

 هـو  ٥ مـن المـادة      ١ومن ثم فإنَّ التعليق علـى الفقـرة         . النصوص القانونية التي تُطبق تطبيقاً عاماً     
  .**]وصلة تشعُّبية [**٢٦تعليق وجيه في سياق الأحكام ذات الصلة من المادة 

 


